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  مرفق

 مـن   ٥ من المادة    ٤آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة            
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة         

  ) بعد المائةالسادسةالدورة (ة والسياسي
  بشأن

  *١٨٣٠/٢٠٠٨البلاغ رقم     
  ) محامالا يمثله (أنتونينا بيفونوس  :المقدم من

   البلاغةصاحب  :الشخص المدعي أنه ضحية
  بيلاروس  :الدولة الطرف

تاريخ تقديم الرسـالة     (٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٥  : البلاغ تقديمتاريخ
  )الأولى

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المُنشأة بموجب المادة     نسان،إن اللجنة المعنية بحقوق الإ      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١٢ أكتوبر/ تشرين الأول٢٩ في وقد اجتمعت  
السيدة أنتونيتا  ، المقدم إليها من     ١٨٣٠/٢٠٠٨ في البلاغ رقم     وقد فرغت من النظر     
لخـاص بـالحقوق المدنيـة       بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي ا       بيفونوس

  والسياسية،
 البلاغ والدولة   ةصاحبخطياً  ها لها   ت المعلومات التي أتاح   جميع أخذت في حسبانها  وقد    
  الطرف،
  : ما يليتعتمد  

__________ 

والـسيدة كريـستين      السيد عياض بن عاشور،    :غشارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في دراسة هذا البلا          *  
 ـ  والسيد فالتر كالين،    والسيد يوجي إواساوا،    ،  السيد كورنيليس فلينترمان  وشانيه،    يوالسيدة زونكي زانيل

رتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسـادا، والـسير        والسيد مايكل أوفلاهِ  نومان،  .  والسيد جيرالد ل   ماجودينا،
 .يلينتوالسيد كريستر ، سارسيمباييفوالسيد مارات ن عمر سالفيولي، نايجل رودلي، والسيد فابيا
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤بموجب الفقرة اللجنة آراء     
في  ة مولـود  ةلاروسـي  بي ةمواطنوهي  ،  السيدة أنتونيتا بيفونوس   ي البلاغ ه  ةصاحب  -١
أحكـام  عمـلاً ب  بيلاروس  لحقوقها من جانب     ضحية انتهاك    وهي تدعي أنها  . ١٩٤٦ عام

قد و.  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       ٢١، والمادة   ١٩ من المادة    ٢ الفقرة
 / كـانون الأول ٣٠ الدولة الطـرف في  بالنسبة إلىدخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ    

  .  ولا يمثل صاحبة البلاغ محامٍ.١٩٩٢ديسمبر 

   كما عرضتها صاحبة البلاغالوقائع    
 صباحاً، كانت صاحبة البلاغ،     ٠٠/١٠، في نحو الساعة     ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٥في    ١-٢

خامايدا، يقفون بجوار مبنى يقع في شارع لينين بمدينة         . زاليسكايا والسيد ب  . هي والسيدة إ  
 في يديها، ينما كـان الشخـصان        لوحة نسيجية ة البلاغ تُمسك ب   وكانت صاحب . فيتيبسك

وأوضحت أنها كانت تريد    . الآخران يرتديان علمين باللونين الأبيض والأحمر فوق ملابسهما       
دعاء من الكتاب المقدس قامت بتطريزه على اللوحـة النـسيجية            خامايدا. إهداء السيد ب  

  .رية بيلاروس الشعبيةوة جمهوذلك بمناسبة الذكرى السنوية التسعين لإقام
 ٤٠/١٠وعندما فردت صاحبة البلاغ اللوحة ذات الدعاء المطرَّز، في نحو الـساعة               ٢-٢

 صباحاً، ألقى أفراد الشرطة من إدارة الشؤون الداخلية في جيليزنودوروجني بمدينة فيتيبـسك            
  .لمشاركة فيهاالقبض عليها واتهموها بانتهاك الإجراءات المتعلقة بتنظيم اعتصامات أو ا

، قررت المحكمة المحلية في جيليزنـودوروجني       ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٥وفي اليوم نفسه،      ٣-٢
‘ الأحـداث الجماهيريـة   تنظـيم   قـانون   ‘بمدينة فيتيبسك أن صاحبة البلاغ قد انتـهكت         

 مـن  ١تنظيم الاعتصامات، وبذلك تكون قد ارتكبت مخالفة إدارية بموجب الفقرة          ب يتعلق فيما
وحكمت عليها بـدفع غرامـة       ،)١(من قانون المخالفات الإدارية في بيلاروس      ٣٤-٢٣ المادة
  .)٢(روبل ٧٠ ٠٠٠ قدرها

وتقول صاحبة البلاغ إنها شرحت في المحكمة أن لقاءها مع الشخصين المـذكورين،        ٤-٢
وأشـارت أيـضاً إلى أنهـم       . خامايدا كان ذا طبيعة سلمية    . السيدة زاليسكايا والسيد ب   

 ةرية بيلاروس الشعبية لم يعوقوا حركة المشا      و للذكرى السنوية التسعين لإقامة جمه     بمناقشتهم
نـشدوا أي شـعارات   أو السيارات ولم يعرقلوا عمل أي مؤسسات أو هيئات، وأنهـم لم يُ        

وأكدت أيضاً أن أنشطتها لم تعكر النظام العام بحالٍ مـن الأحـوال             . يرددوا أي نداءات   أو
  . الشكاوىتُقدَّم أي شكوى من ولم

__________ 

انتهاك الإجراءات المتعلقة بتنظـيم     : من قانون المخالفات الإدارية في بيلاروس      ٣٤-٢٣ من المادة    ١الفقرة   )١(
 .الشوارع أو اعتصامات أو المشاركة فيهافي مسيرات 

 النسيجية المرسوم عليها الدعاء المأخوذ من الكتـاب         وأمرت المحكمة أيضاً بمصادرة اللوحة    .  يورو ٢١نحو   )٢(
 .المقدس
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وتؤكد صاحبة البلاغ أن أفعالها قد حُددت خطأً على أنها اعتصام؛ مع عدم وجود                ٥-٢
أي تفسيرات ذات أساس جيد تبرر الاستنتاج الذي خلصت إليه المحكمة، كما لا يمكن تبرير               
العقوبة الموقعة عليها بالحاجة إلى حماية الأمن القومي أو النظام العـام أو الـصحة العامـة                 

  .الآداب العامة أو إلى احترام حقوق الآخرين وسمعتهم أو
 / آذار ٣٠ففي  : وتؤكد صاحبة البلاغ أنها قد استنفدت جميع سبل الانتصاف الداخلية           ٦-٢

، قدمت استئنافاً يطعن في حكم المحكمة المحليـة في جيليزنـودوروجني بمدينـة              ٢٠٠٨مارس  
 / نيـسان ١٦رفـضت اسـتئنافها في   فيتيبسك وجهته إلى محكمة فيتيبسك الإقليميـة الـتي    

، قدمت استئنافاً إلى المحكمة العليا التي رفضته أيضاً  ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٢وفي  . ٢٠٠٨ أبريل
  .٢٠٠٨يونيه / حزيران١١في 

  الشكوى    
تؤكد صاحبة البلاغ أن الوقائع المذكورة أعلاه تُبرهن على أنها ضحية انتـهاكات               -٣

 من العهد، وحقها في التجمع      ١٩ من المادة    ٢ل بموجب الفقرة    لحقها في حرية التعبير، المكفو    
  . من العهد٢١السلمي، المكفول بموجب المادة 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ     
، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ، فدفعت بأن         ٢٠٠٩فبراير  / شباط ١٩في    ١-٤

داخلية نظراً إلى أنه لا رئـيس المحكمـة العليـا           صاحبة البلاغ لم تستنفد سُبل الانتصاف ال      
. لبيلاروس ولا مكتب المدعي العام قد فحصا قضيتها في إطار إجراءات المراجعة القـضائية             

 من قانون المخالفات الإداريـة البيلاروسـي،        ١١-١٢ من المادة    ٤ و ٣فبموجب الفقرتين   
ر في إطار إجـراءات المراجعـة       مراجعة القرارات القضائية النهائية في غضون ستة أشه        يجوز

القضائية بمجرد إحالة القضية المعنية إلى المحكمة مـن جانـب المـسؤولين المـذكورين في                
  . من هذا القانون١١-١٢ من المادة ٤ و٣ الفقرتين

 من قـانون    ١١-١٢ من المادة    ٤ و ٣وتؤكد الدولة الطرف أنه، بموجب الفقرتين         ٢-٤
يجوز لرئيس المحكمة العليا لبيلاروس أو للمـدعي العـام أن       المخالفات الإدارية البيلاروسي،    

قضائية للقضية وتشير إلى أن صاحبة البلاغ لم تستفد من سُبل الطعـن      مراجعة  يبادرا بإجراء   
  .هذه

   البلاغ على ملاحظات الدولة الطرفةتعليقات صاحب     
نـها أن   ، تشير صاحبة البلاغ إلى جملة أمـور مـن بي          ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٢في    -٥

الدعوى الإدارية المرفوعة عليها تتسم بطبيعة سياسية وأنها قد استنفدت جميع سبل الانتصاف             
المتاحة والفعالة عن طريق استئناف الحكم الصادر عن المحكمة المحليـة في جيليزنـودوروجني            

 وعن طريق   ٢٠٠٨مارس  / آذار ٣٠بمدينة فيتيبسك وجهته إلى محكمة فيتيبسك الإقليمية في         
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وهي ترى أن   . ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٢ديم استئناف آخر إلى المحكمة العليا لبيلاروس في         تق
لم يكن ليُسفر عـن     المذكورة  الاستئناف المقدم من أحد الأفراد بموجب الإجراءات القضائية         

  .مراجعة أحكام المحاكم المعنية

  من الدولة الطرفمقدمة تعليقات إضافية     
 مـن الدسـتور     ٣٥ أشارت الدولة الطرف إلى أن المادة        ،٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٦في    ١-٦

تكفل حرية عقد اجتماعات وتجمعات ومسيرات بالشوارع ومظاهرات واعتصامات لا تخل           
وإجراءات تنظيم هذه الأحداث منصوص عليها في       . بالنظام العام ولا تنتهك حقوق المواطنين     

اث الجماهيرية إلى تهيئة الأوضاع     الأحدتنظيم  وفي هذا الصدد، تهدف أحكام قانون       . القانون
اللازمة لإعمال الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين وحماية السلامة العامة والنظام العـام      

وتشير الدولة . أثناء تنظيم هذه الأحداث في الشوارع والساحات وفي الأماكن العامة الأخرى     
ذنبة بارتكاب مخالفة إدارية    الطرف كذلك إلى أن صاحبة البلاغ قد وُجدت بشكل قانوني م          

 من قانون المخالفات الإدارية البيلاروسي ووقعت عليها        ٣٤-٢٣ من المادة    ١بموجب الفقرة   
 ٢٥ روبـل في     ٧٠ ٠٠٠المحكمة المحلية في جيليزنودوروجني بمدينة فيتيبسك غرامة قـدرها          

  .ة العلياهذا الحكم محكمة فيتيبسك الإقليمية والمحكمأيّدت وقد . ٢٠٠٨مارس  /آذار
 من العهد، الحق    ١٩ من المادة    ٢وتضيف الدولة الطرف أن لكل فرد، وفقاً للفقرة           ٢-٦

حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكـار       في حرية التعبير؛ وأن هذا الحق يشمل        
وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواءً في شكل مكتوب أو مطبـوع أو في                

 من العهد   ١٩ من المادة    ٣ومع ذلك، تفرض الفقرة     .  أو بأي وسيلة أخرى يختارها     قالب فني 
على صاحب الحق واجبات ومسؤوليات خاصة، وبالتالي يجوز إخضاع حرية التعبير لـبعض             

لاحترام حقوق الآخرين ) أ: (القيود شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية
. من القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامـة           لحماية الأ ) ب(أو سمعتهم؛ و  
ولا يجوز أن يوضع من القيود علـى        .  من العهد بالحق في التجمع السلمي      ٢١وتسلم المادة   

ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تُفرض طبقاً للقانون وتشكل تـدابير ضـرورية، في مجتمـع                 
ي أو السلامة العامة أو النظام العـام أو حمايـة            حرصاً على مصلحة الأمن القوم     ،ديمقراطي

  .الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم
وتشرح الدولة الطرف موقفها بأنها، بوصفها طرفاً في العهد، قد أدمجـت أحكـام                ٣-٦

 يُسمح بفرض    من الدستور، لا   ٢٣وطبقاً للمادة   .  في النظام القانوني المحلي    ٢١ و ١٩المادتين  
الأمن القومي أو قيود على حقوق الأفراد وحرياتهم إلا في الحالات التي يحددها القانون لصالح  

ومـن  . النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحريـاتهم             
، "ث العامة حرية تنظيم الأحدا  "ق في    من الدستور، التي تكفل الح     ٣٥الواضح أن تحليل المادة     

. يُبرهن على أن الدستور ينشئ الإطار التـشريعي لإجـراءات تنظـيم هـذه الأحـداث               
 يـنظم   ،٢٠٠٣أغسطس  / آب ٧ الذي يحمل تاريخ     ،"تنظيم الأحداث الجماهيرية   قانون"  ف
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. عملية تنظيم وعقد الاجتماعات والتجمّعات ومسيرات الشوارع والمظاهرات والاعتصامات        
في الحالات التي يحددها ولة بموجب الدستور، لا يجوز إخضاعها لقيود إلا وحرية التعبير، المكف

الأمن القومي أو النظام العام أو حماية الصحة العامة والآداب العامة وحقـوق             القانون لصالح   
ولذلك، فإن القيود المنصوص عليها في القانون البيلاروسـي مطابقـة           . الآخرين وحرياتهم 

  قعة على الدولة الطرف وتهدف إلى حماية الأمـن القـومي والنظـام             للالتزامات الدولية الوا  
 مـن قـانون المخالفـات الإداريـة         ٣٤-٢٣ وهذا يتعلق خصوصاً بأحكام المادة       - العام

  . من قانون تنظيم الأحداث العامة٨البيلاروسي والمادة 

   البلاغصاحبةمن مقدمة تعليقات إضافية     
، رفضت صاحبة البلاغ الحجج التي سـاقتها        ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٢٣في رسالة مؤرخة      ١-٧

الدولة الطرف ومفادها أن العقوبة الإدارية الموقَّعة عليها بـسبب انتـهاك إجـراءات تنظـيم                
هي عقوبة مشروعة وتتفق مع القيود المـسموح بهـا المبينـة في             والمشاركة فيها   الاعتصامات  

 كان  ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٥في  جرى  أن اللقاء الذي    : عهد، بالنظر إلى   من ال  ٢١ و ١٩ المادتين
العلم الأبيض والأحمر الموضوع فوق الملابـس، واللوحـة   (ذا طبيعة سلمية؛ واللباس المستخدم     

ليس محظوراً بموجب القانون الوطني؛ وأثناء اللقاء لم تُرفع أي شعارات تعبّر            ) جية المطرَّزة يالنس
حة بالنظام الحاكم أو تحرّض على أعمال شغب جماهيرية أو على أفعـال             عن موقف محبذ للإطا   

غير مشروعة أخرى؛ وأن أفراد الشرطة قد انتهكوا حقوق صاحبة البلاغ في الاجتماع السلمي              
فالدولة الطرف لم تشر إلى أن اللقاء قد تسبب في حدوث اضـطرابات تمـس               : وحرية التعبير 

و أنها أعاقت حماية حقوق الآخرين وحرياتهم؛ كما لم تـشر           بالصحة العامة أو الآداب العامة أ     
الدولة الطرف إلى أن ذلك اللقاء قد عرّض الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامـة أو                  

  .رفاه السكان للخطر
وأكدت صاحبة البلاغ كذلك أن كل ما فعله المشاركون في ذلك اللقاء هو مناقشة                ٢-٧

 المذكورة ولم يعرقلوا بحالٍ من الأحوال حركـة وسـائل النقـل             الذكرى السنوية التسعين  
، ولا هم عطلوا أعمال أي مؤسسات أو هيئات، ولم يُنشدوا أي شعارات أو يرددوا ةالمشا أو

  .أي نداءات، ولم ينقلوا أي معلومات إلى السكان

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
رد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،          ت اتنظر في أي ادعاء   قبل ال   ١-٨

 من نظامها الداخلي، أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبـولاً أم لا بموجـب                ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد
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 ـ ٥المـادة   من  ) أ(٢، وفقاً لما تقتضيه الفقرة      وتحيط اللجنة علماً    ٢-٨ ن البروتوكـول    م
إجراء آخر مـن إجـراءات      أي   نفسها ليست قيد البحث في إطار        المسألةأن  بالاختياري،  

  .التحقيق الدولي أو التسوية الدولية
 من البروتوكول   ٥من المادة   ) ب(٢بالاشتراط المنصوص عليه في الفقرة      وفيما يتعلق     ٣-٨

لة الطرف ومفادها أن صاحبة الـبلاغ  الاختياري، تحيط اللجنة علماً بالحجة التي ساقتها الدو  
إجراء مراجعة قضائية إلى رئيس المحكمة العليا لبيلاروس أو إلى مكتب النائب            بتقدم طلباً    لم

. العام لإجراء مراجعة قضائية للشكوى وأنها لذلك لم تستنفد سُبل الانتصاف المحلية المتاحـة             
 كانت إجراءات المراجعة القضائية قـد  بيد أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تبين ما إذا   

وتشير اللجنة إلى   . طُبقت بنجاح في حالات تتعلق بحرية التعبير أو ما هو عدد الحالات المعنية            
اجتهاداتها السابقة التي اعتبرت فيها أن إجراءات المراجعة القضائية لقرارات صـادرة عـن              

مـن  ) ب(٢اده لأغراض الفقـرة     تشكل سبيل انتصاف يتعين استنف    لا  المحاكم وبدأ نفاذها    
) ب(٢وفي ضوء ذلك، ترى اللجنة أن أحكام الفقرة          .)٣(من البروتوكول الاختياري   ٥ المادة

  .البلاغ الحاليهذا  من البروتوكول الاختياري لا تحول بينها وبين فحص ٥من المادة 
ض النظـر في  وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ قد أقامت الدليل بما فيه الكفاية، لأغرا           ٤-٨

وتبعاً لذلك،  . ، من العهد  ٢١، والمادة   ١٩ من المادة    ٢المقبولية، على ادعاءاتها بموجب الفقرة      
  .أن البلاغ مقبول، وتشرع في بحثه من حيث الأسس الموضوعيةتعلن اللجنة 

  النظر في الأسس الموضوعية    
المعلومـات الـتي    ع  جميالبلاغ في ضوء    هذا  نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في         ١-٩

 مـن البروتوكـول     ٥ من المادة    ١ الفقرة   المطلوب بموجب ، على النحو    أتاحها لها الطرفان  
  .الاختياري

وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ ومفادها أن الغرامة التي وُقعت عليها عند               ٢-٩
) لوحة نسيجية مطرَّزة(ية محاولتها تقديم هدية إلى أحد معارفها، في الشارع، ومصادرة هذه الهد    

 ٢تشكل قيداً لا مبرر له على حريتها في نقل المعلومات، الذي يتمتع بالحماية بموجب الفقـرة                 
وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف القائلـة         .  من البروتوكول الاختياري   ٥من المادة   

ات التشريع الوطني بسبب انتهاكها     بأن صاحبة البلاغ قد وُقعت عليها عقوبة إدارية وفقاً لمتطلب         
وترى اللجنة أن الأفعال الـتي قامـت بهـا          . للإجراءات المتعلقة بتنظيم اعتصام والمشاركة فيه     

سلطات الدولة الطرف والمذكورة أعلاه، بصرف النظر عن تعريف المحاكم الوطنية للقاء الذي             
وضة على حقوق صـاحبة     ، هي بحكم الواقع بمثابة قيود مفر      ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٥في  جرى  
__________ 

، قرار عدم المقبوليـة الـصادر       ضد بيلاروس . ل.ب،  ١٨١٤/٢٠٠٨ على سبيل المثال، البلاغ رقم       :انظر )٣(
الآراء ،   ضـد بـيلاروس    شوميلين،  ١٧٨٤/٢٠٠٨البلاغ رقم   ؛ و ٢-٦، الفقرة   ٢٠١١يوليه  / تموز ٢٦ في

 .٣-٨، الفقرة ٢٠١٢يوليه / تموز٢٣ المعتمدة في
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البلاغ، وخاصة حقها في نقل المعلومات والأفكار من أي نوع، وهو الحـق الـذي تحميـه                 
 من العهد تـنص     ١٩ من المادة    ٣وتلاحظ اللجنة أن الفقرة     .  من العهد  ١٩ من المادة    ٢ الفقرة

 بشرط أن تكون هذه القيود محددة بـنص القـانون وأن          على عدم جواز فرض قيود معينة إلا        
لحماية الأمن القومي أو النظـام      ) ب(لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم؛ و    ) أ: (تكون ضرورية 

 الذي رأت فيه    ٣٤إلى تعليقها العام رقم     اللجنة  وتشير  . العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة      
نصران  وأنهما ع  ؛أن حرية الرأي وحرية التعبير شرطان لا غنى عنهما لتحقيق النمو الكامل للفرد            

وفـرض  . )٤(كل مجتمع حر وديمقراطي   لشكلان حجر الزاوية    تي مجتمع، وأنهما    بد منهما لأ   لا
ولا يجـوز  " صارمة تتعلق بالضرورة والتناسب يتم وفقاً لمعاييرأية قيود على ممارستهما يجب أن  
 كون مرتبطـة ارتباطـاً    يجب أن ت  أنها   كما   ،ضعت من أجلها  تطبيق القيود إلا للأغراض التي وُ     

  .)٥("مباشراً بالحاجة المحددة التي تستدعي فرضها
وتذكّر اللجنة بأنه يقع على عاتق الدولة الطرف إثبات أن القيود المفروضة على حق                ٣-٩

 ضرورية، وأنه حتى إذا جاز للدولة الطرف أن تطبق نظاماً           ١٩ البلاغ بموجب المادة     ةصاحب
ية الفرد في نقل المعلومات والمصلحة العامة       لإصدار التصاريح الغرض منه إيجاد توازن بين حر       

المتمثلة في الحفاظ على النظام العام في منطقة بعينها، فإن هذا النظام يجب أن يُستخدم بطريقة                
بما قدمته الدولة الطرف من شرح مفاده       علماً  وتحيط اللجنة    . من العهد  ١٩متوافقة مع المادة    

 تهيئة الأوضاع اللازمة لتمتع المواطنين بـالحقوق        أن قانون تنظيم الأحداث العامة يهدف إلى      
والحريات الدستورية وإلى حماية السلامة العامة والنظام العام أثناء تنظيم هذه الأحداث العامة             

بيد أن اللجنة تلاحظ أنه بصرف النظر       . في الشوارع والساحات وفي الأماكن العامة الأخرى      
لطرف أي إشارات محددة بشأن كيف تبرّر، وفقـاً         عن نوع الحدث المعني، لم تقدم الدولة ا       

 من العهد، القيود المفروضة على حقوق صاحبة الـبلاغ بموجـب            ١٩ من المادة    ٣للفقرة  
كما يـرد وصـفها في   ( هذه، في ضوء الأفعال المحددة الصادرة عن صاحبة البلاغ    ١٩ المادة

ترى اللجنة أن الدولـة     ولذلك  . ، ومصادرة لوحتها النسيجية   ) أعلاه ٢-٢ و ١-٢الفقرتين  
الطرف، في ظل ظروف الحالة المعنية، لم تبين مبررات الغرامة المفروضة على صاحبة البلاغ في     

ولذلك تخلص اللجنة إلى أن حقوق صـاحبة        . ١٩ من المادة    ٣إطار المعايير المحددة في الفقرة      
  . من العهد قد انتُهكت١٩ من المادة ٢البلاغ بموجب الفقرة 

وء هذا الاستنتاج، تقرر اللجنة عدم النظر على نحو منفصل في ادعاء صاحبة             وفي ض   ٤-٩
  . من العهد٢١البلاغ بموجب المادة 

__________ 

الوثـائق  ،  ٢الذي اعتمدته اللجنة بشأن حرية الرأي والتعبير، الفقرة         ) ٢٠١١(٣٤التعليق العام رقم     :انظر )٤(
المجلـد  ) (A/66/40 (، المجلـد الأول   ٤٠ن، الملحق رقـم     والرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والست     

 .، المرفق الخامس)الأول

 .٢٢المرجع نفسه، الفقرة  )٥(
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 من ٥ من المادة ٤وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي تتصرف بموجب الفقرة           -١٠
أن الدولـة   البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،          

 من العهد ١٩ من المادة ٢قوق صاحبة البلاغ حسب ما يرد في الفقرة حالطرف قد انتهكت   
  .الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 من العهد، بـأن     ٢من المادة   ) أ(٣ويقع على الدولة الطرف التزام، بموجب الفقرة          -١١
متلكات المصادرة أو قيمتها، ورد     تضمن لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعال يشمل إعادة الم        

. القيمة الحالية لمبلغ الغرامة وأي تكاليف قانونية تكبدتها صاحبة البلاغ، إلى جانب التعويض            
  .والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل

إلى البروتوكـول   وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولـة الطـرف، بانـضمامها               -١٢
الاختياري، قد أقرت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد وقع انتهاك للعهد، وأنها قد                

 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفـراد الموجـودين في إقليمهـا أو         ٢تعهدت، بموجب المادة    
نفاذه في  الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وأن تتيح سبيل انتصاف فعال يمكن إ             

 يومـاً،   ١٨٠حالة إثبات حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون              
كما تطلـب اللجنـة إلى      . معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ         

على نطاق واسع باللغتين البيلاروسية     تعممها  الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة هذه، وأن         
  .وسية في الدولة الطرفوالر

. اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو الـنص الأصـلي            [
وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجـزء مـن تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى                

   .]العامة الجمعية

        
 


